
 بدا من تعيين روبـــرت غيتس وزيراً 
للدفـــاع فـــي الولايات المتحـــدة في نهاية 
مرحلـــة بوش، واســـتمراره فـــي منصبه 
في فترة أوباما أن المؤسســـة العســـكرية 
الأمريكيـــة ازدادت قرباً مـــن عملية صنع 
القـــرار فـــي قضايـــا الحـــرب والســـلم، 
وبالتالي في السياســـة الخارجية، وذلك 
تحت وطـــأة النتائج الوخيمـــة للحربين 
في العراق وأفغانســـتان. فعلى مستوى 
"القرص الصلب" للمؤسسة الذي لا يتغير 
مباشـــرة بالانتخابـــات، لوحظـــت عملياً 
بـــوادر مرحلـــة أوباما فـــي نهاية مرحلة 
بـــوش. ووجد التفكير الجديـــد تعبيراته 
فـــي لجنة بيكر/ هاميلتـــون (قدم التقرير 
للرئيـــس بـــوش يـــوم 6 كانـــون الأول/ 
ديســـمبر 2006). وأهمها الدعوة للحوار 
مع الدول المحيطة بالعراق، ومنها سوريا 
وإيـــران، وذلـــك للإســـهام في اســـتقرار 
العـــراق، ولتجـــاوز المـــأزق الأمريكي في 
هذا البلد الذي قوضت بنيانه السياسات 
العدوانية المغامرة، والدفع نحو تســـوية 
سياســـية للقضية الفلسطينية، أي إعادة 

الحياة لما يسمى "عملية السلام".
ما يهمنا من هـــذه البوادر هو تعيين 
روبـــرت غيتس في منصـــب وزير الدفاع 
بدلاً عـــن رامســـفيلد، وتجرّؤ المؤسســـة 
العســـكرية على الأخيـــر، وضد مغامرات 
المحافظين الجدد. جـــاء غيتس ممثلاً عن 
المؤسسة العســـكرية. وازداد قوةً ونفوذاً 
في فتـــرة أوباما . وهـــو يجمع بوضوح 
بـــين مركّبيْ رفض تســـلح إيـــران نووياً، 
ومحاولـــة تجنـــب الحرب الشـــاملة على 
إيران. هذا هو الموقف المؤسســـي الحالي 
فـــي الغـــرب بغـــض النظـــر عـــن ظواهر 
هســـتيرية، شبه طوني بلير، لم يعد يقبل 

بها سوى بعض الرسميين العرب .
 ويعود رفض تســـلح إيران بالسلاح 
النووي لأســـباب متعلقة بتاريخ العلاقة 
الثـــورة  بعـــد  الإيرانيـــة   - الأمريكيـــة 
الإسلامية. ومنها أســـباب عقلانية وغير 
عقلانيـــة حتى من وجهة نظـــرٍ أمريكية . 
وهي الأسباب نفســـها التي تدعو نظاماً 
مهدداً باســـتمرار من قبل أمريكا، التي لم 
تعترف به حتـــى اليوم، للتفكير بامتلاكه 
لغـــرض الـــردع. لدينا هنـــا علاقات عداء 
متبادل، تشـــمل رغبة معلنـــة وعملاً على 
إســـقاط النظـــام منـــذ الثورة مـــن جهة، 
ورفض إيراني لقبـــول الهيمنة الأمريكية 
وتبعاتها في المنطقة من جهة ثانية. ولكن 
السبب المباشـــر الذي يُطرَح، هو الموقف 
"الإســـرائيلي" من إيـــران حتى في مرحلة 
الإصلاحيين، فـــي مقابل الموقف الإيراني 
من "إســـرائيل". وهو أيضاً الكامن خلف 
عدم تغيير طبيعـــة العلاقات الأمريكية - 
الإيرانيـــة، حتى بعـــد أن تغيّر الكثير في 
البلديـــن. وهو "الدينامـــو" الذي لا يعرف 
الكلل، ويتحرك دوليـــاً لفرض العقوبات، 
ولإبقـــاء الموضـــوع ملحـــا علـــى جدول 
الأعمال، ولمنع تراجعه على سلم أولويات 
الـــدول الغربية. "إســـرائيل" هـــي الدولة 
الأكثر حركة ونشـــاطاً في هذا الموضوع. 
وهي أيضـــا الأكثر حزمـــاً ووضوحاً في 
طلب اســـتخدام كافة الوسائل لمنع إيران 
من الوصول إلى القدرة على إنتاج سلاح 
نووي. وهـــي الطرف الذي يضغط لكي لا 
يســـقط الخيار العســـكري ولو نظرياً من 
لعبة الجذب والرخي مع طهران. واللوبي 
وفـــي  الكونجـــرس  فـــي  "الإســـرائيلي" 
الإدارة هو من يقـــود الحملة على إيران. 
وتعيين دينس روس مستشـــاراً ومبعوثاً 
خاصاً لهذه الشـــؤون في البيت الأبيض 
هـــو تتويج لعمل هـــذا "اللوبي". ولا يجد 
القادة الغربيـــون عموماً مـــا يبررون به 
معارضتهـــم للقـــدرة النوويـــة الإيرانية 
سوى أمن "إســـرائيل"، و"القلق من خطر 

يهدد وجودها" .
وفـــي خضم المناقشـــات مـــع أوروبا 
حول العقوبات أحيت "إسرائيل" الذكرى 
ال61 لتحرير أوشـــفتس، أكثر مما أحيت 
الذكرى الستين . وعجّت أوروبا بممثليها 
الرســـميين كخطباء فـــي كل عاصمة، في 
اســـتدعاء لعلاقة بـــين المحرقـــة النازية 
وموقـــف إيران من وجود "إســـرائيل" . لا 
حـــدود طبعاً لما قد يقدم عليه الاســـتثمار 
السياســـي . ولا مجـــال لحصر الجبهات 
التـــي تعمل فيهـــا "إســـرائيل" والولايات 
المتحدة للضغط على إيران ومنع تسلحها، 
الســـاحة  العقوبـــات:  فـــرض  ولغـــرض 
الأوروبية، وروســـيا، والصـــين، والهند، 

والمنطقة العربية، وحتى إفريقيا. 
فـــي الماضي شـــكلت الأنظمة القومية 
العربية في الســـتينات تهديـــداً حقيقياً. 
فقـــد تناقضـــت وجودياً مع "إســـرائيل" . 
ووجهت ضدها الطاقـــات على الجبهات 
كافة. أما حالياً فالخطر المرئي هو النظام 
المعـــادي الذي يحمـــل إيديولوجية مقفلة 
ضـــد "إســـرائيل". ولا تظهـــر فيـــه فتحة 
واحـــدة للتســـوية معها، ويمتلك ســـلاح 

الصواريخ .
ويبقـــى العـــرب طبعاً، هـــم النقيض 
الوجـــودي على المـــدى البعيـــد، ولكنهم 
حاليـــاً غير منّظمـــين، ولا يُعبر عنهم في 
أمة ذات سيادة، ولا حتى في دول منفردة 

تعبر عنها .
لقـــد وصـــل الأمـــر بنتنياهـــو إلـــى 
إطـــلاق تســـمية "العماليق الجـــدد" على 
إيران (هآرتس 18 فبراير/ شـــباط 2010). 
و"العماليق" هم الشعب الذي أوعز "يَهْوَ" 
فـــي التوراة "لقضاة شـــعب "إســـرائيل"،  

بإبادته بشكل شامل في أول "جينوسايد" 
في التاريـــخ يصدر كأمـــر الهي، وينص 
حرفيـــاً علـــى إبـــادة النســـاء والأطفـــال 
وحتـــى البهائـــم . طبعاً هـــذا غير ممكن 
في عصرنـــا. ولكن الممكن كمـــا يبدو هو 
أن يقـــوم رئيـــس وزراء علماني في دولة 
"ديمقراطيـــة" باقتبـــاس تســـمية من هذا 
الإرث ضد أعدائه السياسيين، من دون أن 
تثور ثائرة العالـــم المتحضر الذي يحلو 
لـــه أن يكره نجاد، بأدبائه وفنانيه ورواد 
مؤتمراته للحوار على أنواعها، ودون أن 
تكتـــب "نيويورك تايمز" حتـــى افتتاحية 
الاســـتخدام الخطير والدموي  حول هذا 

للمخيلة الدينية الدموية .
 أما رفض الحرب الشـــاملة مع إيران 
من قبل الولايات المتحدة فيعود لأســـباب 
متعلقة بنتائج هـــذه الحرب الممكنة على 
منطقة الخليج، بما فيها العراق والمناطق 
الأخرى، والعجز كما يبدو عن حســـابها 
بدقـــة. كمـــا يعود لمـــدى قـــدرة الولايات 
المتحدة وحلفائها علـــى تحمل نتائجها، 
ولعـــدم وجـــود حلفاء مشـــاركين في مثل 
هـــذه الحـــرب، وذلك رغم كثـــرة العاملين 
علـــى الحض عليهـــا والتدبير لهـــا. كما 
يعود التردد لورطة السياســـة الأمريكية 
العســـكرية فـــي العـــراق وأفغانســـتان، 
بفضـــل مقاومة هـــذه الشـــعوب، ولقدرة 
الجيـــش الأمريكـــي على مطّ نفســـه على 

جبهات أخرى .
وطبعاً هنالك أسباب سياسية مباشرة 
متعلقـــة بانتخاب أوباما كـــي يضع حداً 
لحروب بدأها سابقُه. فهو لم ينتخب لكي 
يبدأ حروبـــاً جديـــدة. ولا يُظهِرُ الرئيس 
الأمريكي علامات نجاح في إنجاز المهمة 
الأولى، فما بالك بالمبادرة لحروب جديدة 

لا تُعرَفُ عقباها كي تحُمَد أو تذم .
وهنالك بذور لفكر سياســـي أمريكي 
لـــم تجد لهـــا أرضـــاً خصبـــة لتنمو في 
ظـــل ســـيطرة الرؤية "الإســـرائيلية" على 
الاســـتراتيجية الأمريكية في المنطقة. ولا 
يســـتبعد هذا الفكر توصل إيران لقدرات 
نوويـــة. ولا يـــرى في ذلك نهايـــة الدنيا. 
فإيران تفوق باكســـتان تنظيماً ومأسسة 
كدولـــة. وبموجب هـــذا الـــرأي لا بد من 
التوصل إلى تفاهمات شـــاملة معها. فقد 
طورت وتطور براغماتية وطنية بناءً على 
مصالـــح دولة متزايدة، وهـــي ترمي إلى 
ترجمة قوتهـــا الاقتصادية والسياســـية 
الصاعدة  والاستراتيجية  والديموغرافية 
إلـــى مكانة دوليـــة وإقليمية. وهي قوة لا 
فضل فيها لأحد إذ بنيت في ظل الحصار. 
ومن خـــرق الحصار لم يخرقه بلا مقابل، 
بل بالدفع عداً ونقداً (روسيا) أو بأسعار 
نفط مخفضة (الصين)، أو لفوائد تجارية 
وماليـــة وعقارية لا حد لهـــا . ولذلك فما 
المانع، مـــن وجهة النظر هذه، من احتواء 
إيران في إطار الاعتراف بمكانتها، وذلك 
مقابـــل قبـــول إيـــران بشـــروط تتجاوب 
مـــن خلالهـــا ليس مـــع أمريكا فقـــط، بل 
مـــع جزء كبير من الـــرأي العام الإيراني، 
الذي يطالبها بإيلاء اهتمامها لمواطنيها 

ولمصالح الدولة الوطنية أولاً .
 فـــي ظل موقـــفٍ يتـــراوح بين رفض 
القـــدرة النوويـــة الإيرانيـــة مـــن جهـــة، 
وتجنب الحرب الشـــاملة على هذه الدولة 
من جهـــة أخـــرى، يبقى هامـــش مناورة 
لإيران، وهامش ضغط ومواجهة للولايات 
المتحدة و"إسرائيل". ويتراوح مجال عمل 
الولايات المتحدة و"إســـرائيل" من الحث 
على فـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة، مالية 
وتجاريـــة ومتعلقة بالنقـــل والمواصلات، 
وحتـــى الغارات المحســـوبة ضـــد مواقع 
محددة، كما فعلت "إسرائيل" ضد العراق، 
"ووقائياً" ضد ســـوريا (موقع دير الزور). 
وبينهما العمل الاستخباري، بما فيه دعم 
مناوشـــات مســـلحة في مناطق حدودية 
إيرانيـــة. وقد أضافت الولايـــات المتحدة 
إلـــى أجندتهـــا مؤخـــراً دعـــم المعارضة 
الإيرانيـــة الجديـــدة. ففي الماضـــي تركز 
الدعم على المعارضة التقليدية من أنصار 
النظام القديم . ولا يمكن للولايات المتحدة 
تجاهـــل الأفـــق الـــذي فتحتـــه المعارضة 
الجديـــدة الملتفة حول رفـــض نهج نجاد 
ونتائـــج انتخابات العـــام الماضي. وهي 
مـــن  وأوْزن  وأشـــمل  أعمـــق  معارضـــة 
المعارضـــة التقليديـــة. ومن هنا فســـوف 
تحظى بدعم غير تقليدي أيضاً، مباشـــر 

وغير مباشر .
 حـــين نحســـب حـــدود المواجهة في 
الحقل المفتـــوح الممكن بين تجنب الحرب 
الشاملة من جهة، ورفض القدرات النووية 
الإيرانية من جهة أخرى، يُستَحسَن حذف 
تلـــك الأدوات التي يمكـــن أن تتحول إلى 
حرب شاملة مع أنها لا تحمل هذه الصفة. 
فشن الغارات ممكن نظرياً كحد المواجهة 
الأقصى، مـــع العلم أن أحـــد الطرفين قد 
يحوله إلـــى مواجهة شـــاملة، لأنه يعني 
الحرب بالنســـبة له. ومن يريد أن يتجنب 
الحرب الشـــاملة، يمكـــن تهديده بالحرب 
الشـــاملة أيضـــاً. وهو نمـــوذج تهدد به 
ســـوريا وحزب الله حالياً لتجنب عدوان 
"إسرائيلي" . فالغارات على مواقع معينة 
في إيران قـــد تتحول إلى حرب شـــاملة. 
هـــذا يتوقـــف على نـــوع الـــرد الإيراني. 
وهنالك أيضاً سؤال هل تعتبر إيران منع 
الإمدادات الواردة اليها مثل النفط المكرر 
سبباً لمناوشـــات ناجمة عن قطع طريقها 
فـــي مضيق هرمـــز. وهل تقبـــل الولايات 
المتحـــدة بالتحدي مـــن دون أن ترد عليه. 

. ألا تتدهـــور في مثل هـــذه الحالة بعض 
أنواع العقوبات إلى حرب؟

 بقـــي أن تلجـــأ الولايـــات المتحـــدة 
تدريجيـــاً إلـــى تصعيـــد العقوبـــات بما 
يمكنها ضمان تجاوب الدول ذات الشأن، 
والبناء علـــى تطور المعارضـــة الإيرانية 
علـــى المدى البعيـــد. وهي قضيـــة إيران 
الاساســـية مستقبلاً. وسوف يكون عليها 
التعامل بجدية أكبـــر مع جدلية المواطنة 
والإيديولوجيـــة الرســـمية للدولة. وهي 
مرحلة مر فيها الاتحاد السوفييتي ودول 

شرق أوروبا، كما مرت بها الصين. 
غزة/ فسطين 

 هل يمكـــن أن تتطور الحرب انطلاقاً 
من جبهات أخرى مثل لبنان أو من غزة؟

لقد ثبت أن الحرب على غزة في إطار 
الحدود المصرية – "الإسرائيلية" لا تتطور 
إلى حرب شـــاملة . لأنه لا يوجد بتاتاً أي 
واقـــع لأمن قومـــي عربي مشـــترك يعتبر 
العـــدوان على غـــزة تهديداً لـــه. لا يوجد 
خارج نطاق الإيديولوجية العروبية أمن 
قومـــي عربي. إنه ليس كائنـــاً، بل هو ما 
يجـــب أن يكـــون. وربما هو مـــا كان في 
يوم مـــن الأيام . ولتجنـــب نقاش جانبي 
لن نســـجل اعتراضاً على أنـــه كان قائماً 
فـــي مرحلة مـــا، ولكنه حالياً غيـــر قائم. 
ومحاولة بعـــض القوميـــين العرب ممن 
خلّفتهم مرحلـــة الأنظمة القومية العربية 
أن يفســـروا للنظام الحاكـــم في مصر أن 
مصلحتـــه تكمن فـــي اعتبار "إســـرائيل" 
عدواً،)متجاهلـــين أنـــه في حالـــة اتفاق 
سلام، إن لم يكن أكثر، مع "إسرائيل"، وأنه 
يعرف أعداءه أفضل منهم). وحديثهم عن 
الأمـــن القومي المشـــترك كأمـــر قائم، هو 
محاولات مثيرة للشـــفقة . فهي تعبر عن 
عجز فكري، كمـــا تعبّر عن عدم قدرة على 
التحول إلى معارضة، لأنهم بدل معارضة 
سياســـة النظام القائم يقدّمون له النصح 
والإرشاد لكي يدرك مصلحته "الحقيقية" 

التي لا يعرفها .
 حاليا تعولُ "إســـرائيل" على الجدار 
الفـــولاذي لإحـــكام الحصار فعـــلاً ومنع 
الأنفاق وإحداث تآكل فـــي النظام القائم 
فـــي غـــزة أو دفعـــه لقبول شـــروط مصر 
الحيـــاة. أو  متطلبـــات  تأمـــين  لغـــرض 
تحويل الحصار إلى ســـبب لتفجير تبادر 
اليه غـــزة، لكي لا يتحول الحصار الكامل 
بالجـــدار الجديـــد إلى روتـــين لا يمكنها 
تحمله. فحصار شعب بالكامل وتجويعه، 
كما تهدف "المنشآت الهندسية"، هو خطوة 

أشبه بالحرب .
  في هذه الأثناء تواصل "إســـرائيل" 
الفلســـطينية  المقاومة  علـــى  التضييـــق 
بالاغتيالات في الضفة وغزة. ومنذ نهاية 
الحرب على غزة قتلت "إسرائيل" أكثر من 
170 فلســـطينياً منهم عـــدد من المناضلين 
الاغتيـــالات  عـــن  فضـــلاً  القطـــاع،  فـــي 
المســـتمرة في الضفة. أما اغتيال الشهيد 
محمد المبحـــوح في دبي فيحمـــل برأينا 
ثـــلاث رســـائل مفكر فيهـــا "إســـرائيلياً" 
بشـــكل واع، أي أنهـــا لا تعكـــس تحليل 
الكاتـــب هنا بقدر ما تعكـــس ما يفكر فيه 
"الاســـرائيليون" فعلا: (أ) إن "إســـرائيل" 
مؤسســـة لا تنسى المطلوبين لها ولو بعد 
عقود. (ب) إن المعركة ضد تهريب السلاح 
إلى غزة هـــي حرب. "وفي الحرب كما في 
الحرب" . (ج) إن "إســـرائيل" غير ملتزمة 
باحترام ســـيادة دبي. فـــي إطار الضغط 
على هـــذه الإمـــارة التي تشـــكل مخرجاً 
تجاريـــاً ومالياً اساســـياً لإيـــران يجعل 
أي حصـــار أمراً مســـتحيلاً. في الماضي 
خرقت "إسرائيل" حتى سيادة دولة تعتبر 
العلاقـــة معها اســـتراتيجية مثل الأردن. 
وأجبرهـــا الملك الراحل حســـين على دفع 
ثمن لذلـــك. وباعتقادي أنهـــا قصدت في 
رســـالة إلى دبي أن يجري الاغتيال بهذه 
الطريقـــة التظاهرية في دبي. لم يكن ذلك 

فشلاً تنظيمياً أو "لوجستياً" . 

 لبنان وسوريا
 جـــرت العادة منذ فتـــرة على اعتبار 
اســـتعادة هيبـــة الـــردع عنـــد الجيـــش 
"الإســـرائيلي" ســـبباً ممكناً لحرب مقبلة 
ضـــد لبنـــان. وهـــذا وارد طبعـــاً. ولكنه 
ليس تبريراً كافياً لشـــن الحـــرب لا أمام 
العالـــم، ولا أمام المجتمع "الإســـرائيلي" 
. يجب إيجاد ســـبب لشـــن الحـــرب، لكي 
تبرر اســـتخدامها لاستعادة الردع. ولكن 
الســـؤال الأهم هو: إذا كان حزب الله كما 
ثبت في حرب تموز خصماً اســـتراتيجياً 
وليـــس تكتيكيـــاً (وإن لـــم يكـــن خطـــراً 
وجودياً كما ترى "إسرائيل" بحق أو بغير 
حق السلاح النووي الإيراني) فهل تصبر 
"إســـرائيل" علـــى أن يراكم هـــذا الخصم 
قـــوة أعتى؟ هنا تأتـــي الإجابة جزئياً من 
حـــزب الله، ومن أطراف "إســـرائيلية" في 
الجيش. إذا كان حـــزب الله قد انتقل في 
برنامجه السياســـي الأخير، وفي سلوكه 
وخطابه السياســـي منذ حرب تموز، من 
برنامج تحرير فلسطين إلى إيديولوجية 
تحرير فلســـطين، والتـــي لا تعني إلا عدم 
الســـلام  ورفض  ب"إســـرائيل"  الاعتراف 
معهـــا وإذا انتقـــل مـــن الهجمـــات على 
الحدود وعبرها إلى اســـتراتيجية الدفاع 
عـــن لبنان فقط إذا هوجم، فلماذا تهاجمه 
"إسرائيل"؟ منذ حرب تموز انصاع الحزب 
عمليـــاً للقـــرار 1701 فـــي جزئـــه المتعلق 

بوقـــف النار. بهذا المعنى فإن حرب تموز 
نجحـــت في وقف عمليـــات المقاومة، وإن 
بثمن كبير جداً أذلّ "إســـرائيل"، مع أنها 
فشـــلت في ضـــرب المقاومة. فـــي المقابل 
يقول حـــزب الله إن العمليات في الأعوام 
الأخيرة قبل العدوان كانت متوقفة أصلاً، 
ما عدا الاختطاف لغرض تبادل الأســـرى. 
ونحن لا نقبل هذا الادعاء فقد وقعت عدة 
اشـــتباكات حدوديـــة، هذا عـــدا التلويح 
بالمقاومـــة فـــي مناطق شـــبعا. ولكن هذا 
نقاش آخر. يعلن حزب الله عبر الســـجال 
مع أفرقاء لبنانيين أنه سوف يتجنب منح 
"إســـرائيل" حججاً لكي تبدأ هي بالحرب 
(مع أنها ليســـت بحاجة إلـــى حجج كما 
يقـــول). فما الداعي "الإســـرائيلي" لشـــن 
الحرب عليـــه إذاً؟ الجبهـــة اللبنانية في 
طريقها أن تصبح أكثر شـــبهاً بالسورية. 
ولا يتناقض ذلك مع الاســـتفادة السورية 
من تجربـــة المقاومة اللبنانيـــة الفذة في 
القتـــال، فالاقتـــراب نحو نقطة التشـــابه 
هو من الجهتين . والوضع الســـائد هناك 
هـــو توازن ردع وليس حربـــاً . لقد ضاق 
هامش المقاومة كما على الحدود السورية 
. وأصبـــح هناك إما حرباً أو لا حرباً، ولا 
مقاومة في الوســـط . وبرأينا لم يحســـم 
هـــذا النقاش فـــي "إســـرائيل"، بين قبول 
ميـــزان الـــردع الجيد وعدم شـــن الحرب 
وبين عدم السماح بتطوره وتفاقمه، وذلك 

بشن الحرب على لبنان .
لقـــد كان بـــاراك يدعـــو للعـــودة إلى 
عملية التسوية مع سوريا حين صرح بأن 
جمودهـــا قد يؤدي إلى حـــرب. كان يهدد 
اليمين "الإســـرائيلي" بنتائج الجمود، أي 
بالتدهـــور إلى حـــرب. وكان ليبرمان يرد 
عليه، وليس على ســـوريا، ولكن لتســـمع 
سوريا. لقد أكد على غياب آفاق التسوية 
والمفاوضات، إلا بالشروط "الإسرائيلية". 
ويتابـــع قائلاً: على من لا يعجبه الأمر ألا 
يهدد "إســـرائيل" بالحرب، ففي مثل هذه 
الحرب "تخســـر عائلة الأسد الحكم" . هو 
يدعي إذا أن حالة اللاتســـوية واللاحرب 
ممكنة. ولا يوجد حـــل للصراع، وليتجرأ 
من يتجرأ على شن الحرب. هذا مختصر 
موقـــف ليبرمان. وهذا موقـــف فج يزعج 
كافة الدول العربيـــة، المؤيدة والمعارضة 
للتســـوية، ويزعج أوروبا بشـــكل خاص 
. ولذلك من الســـهل كـــره ليبرمان. فهو لا 
يحترم حتى العرب مؤيدي التسوية. هذا 
النقاش الدائر في "إسرائيل" حول ضرورة 
العودة للتفاوض وبدائلها بين وزير أمن 
ضعيف بلا حزب ووزير خارجية تتهدده 
ملفات فساد قد تدخله السجن، ظهر كأنه 

تهديد بالحرب .
وكان الرد الســـوري عليه مفاجئاً لمن 
لم يفهم التغيّر في الخطاب السوري بعد 
. لقد كان الحزم الســـوري فـــي الرد على 
ليبرمـــان مفيـــداً، عربياً ودوليـــاً، وحتى 
على المســـتوى الداخلي "الإســـرائيلي" . 
ومـــن التجربة كان الحزم وحـــده مجدياً 
لســـوريا منذ محاولات كولن باول فرض 
شـــروط عليها بعد الحرب علـــى العراق 
2003 مروراً بالانســـحاب من لبنان تحت 
وطـــأة اغتيـــال الحريري، وحتـــى اليوم. 
أمـــا التراجع والاســـتجداء فأدى ويؤدي 
إلى التعرض لضغوط أكبر. ولا شـــك في 
أن التصعيـــد في التهديـــد من عواقب أي 
هجوم "إسرائيلي"، يتغلب على التخويف 
المســـتمر بقـــوة "إســـرائيل"، ويتجـــاوز 
قدرتها على الابتزاز. هذه سياســـة تعزز 
الصمود ضد فرض شـــروط سياسية في 
التسوية، ولكنها ليست سياسة مواجهة 
مـــع "إســـرائيل". يظهـــر ذلـــك فـــي مثال 
التهديد بإزالة "إسرائيل" عن الوجود إذا 
شـــنت حرباً. فإذا كان من يهـــدد مقتنعاً 
بإزالـــة "إســـرائيل" من الوجـــود، بل هذا 
محور إيديولوجيته السياسية، وإذا كان 
قـــادراً على إزالتها، فلماذا لا يزيلها؟ لماذا 
ينتظر أن تشـــن حرباً عليه؟ على المستمع 
إذاً أن يشـــكك إمـــا بقدرتـــه أو بإرادتـــه. 
وطبعاً لا تشكيك في الرغبة الإيديولوجية 
عند حـــزب الله بـــزوال "إســـرائيل"، أما 
الإرادة السياســـية فتتأثـــر بالقدرة فعلاً، 
والظـــرف. حزب اللـــه لا يســـتطيع إزالة 
"إســـرائيل" حاليا، ولفتـــرة طويلة قادمة 
علـــى الأقـــل. وتوجهـــه نحو السياســـة 
الداخلية اللبنانية لا يحافظ على السلاح 
فحســـب، بل يضع القيود عليه، ويغيره، 
ويغيـــر توقعـــات جمهوره منـــه. على كل 
حال من زاوية نظر أخرى ســـبق أن كتبنا 
أن تحرير فلسطين ليس مهمة المقاومة، لا 
حـــزب الله ولا حماس. فتحرير فلســـطين 

هي مهمة الأمة كلها 
 من هنا فالحـــرب القادمة على لبنان 
هي حرب على لبنان وســـوريا. ولا يجوز 
أن يُســـتفرَد فيهـــا بأحـــد. وهـــي حـــرب 
شـــاملة. وهذا ميزان ردع وتـــوازن رعب 
جديد، ســـوف يتضح خلال فترة قصيرة 
مـــا الممنوع وما المســـموح فـــي ظله: من 
إمكانيـــة الانتقام للشـــهيد عمـــاد مغنية 
(فـــي ظل توازن الرعـــب الجديد) ولفرض 
الأعمـــال الانتقاميـــة كإمكانيـــة فـــي ظل 
التـــوازن الجديـــد، وحتى آخـــر تفصيل. 
وطبعاً ســـوف تســـتمر محاولات اغتيال 
أيضـــاً ضد قـــادة المقاومـــة ومناضليها، 
وسوف تســـتمر "إســـرائيل" بفعل كل ما 

يتاح في هذا التوازن الجديد . 

عزمي بشارة 
"الخليج" الإماراتية
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الاتحاد الأوروبي 
والعودة إلى الهدف الأصلي  

يحتاج العالم إلى شـــيء مثـــل الاتحاد الأوروبي. إنه يحتـــاج إلى ممثل عالمي 
مســـتعد لاتخاذ زمام المبادرة في التغير المناخي. وهو بحاجة إلى كيان سياســـي 
يدعمه اقتصاد قوي يســـتطيع الضغط من أجل ترتيبات مالية عالمية جديدة. وهو 
بحاجـــة إلى قادة سياســـيين قادرين على القـــول والعمل على بديـــل للحرب على 
الإرهـــاب.  بيد أن الاتحاد الأوروبي الفعلـــي القائم لم يكن له وجود في مفاوضات 
التغير المناخي في كوبنهاجن. إن ما يشغله ماليا واقتصاديا هو مواجهة العاصفة 
الماليـــة بينما يتمســـك بنظام مالي ونقدي صارم؛ وهو يبـــدو غير قادر على تقديم 
حلـــول مبتكرة لمعالجة معاناة الناس في النهاية الحادة للأزمة، في - على ســـبيل 
المثـــال - ما يعرف بدول البيجـــز "PIGS" (البرتغال وأيرلندا وأســـبانيا واليونان) 
ناهيك عن العالم الأوســـع. وهو أيضا متردد ومنقســـم عندما يتعلق الأمر بتطوير 
بأجندته الخارجية والأمنية، وخاصة إذا كانت تتضمن أي تحول عن الأجندة التي 
تهيمن عليها أمريكا، سواء كنا نتحدث عن العراق وأفغانستان أو إسرائيل وإيران 

أو تقوية منظمة الأمم المتحدة. 
كان من المفترض أن تســـاعد إصلاحـــات معاهدة لشـــبونة أوروبا على العمل 
بطريقة أكثر توحدا – ولكنها في المقابل، كما أصبح واضحا بشكل مؤلم، أدت إلى 
تكاثر أصوات غير فعالة. ولدينا رئيس للمجلس ورئاســـة أسبانية ووزير خارجية 
ورئيســـا للمفوضية، ناهيك عن المستشارة ميركل والرئيس ساركوزي.  والمشكلة، 
فـــي جذورهـــا، لا تكمن مع ذلك في عـــدم وجود الهياكل المناســـبة (رغم أن الهياكل 
الأكثر ديمقراطية من شأنها أن تساعد). إنها تكمن في ضعف بل في الحقيقة غياب 
الدعم الشعبي. وانخفاض نســـبة الاقتراع لانتخابات البرلمان الأوروبي والأساس 
القومـــي الذي يدلي الناخبون بأصواتهـــم وفقا له هي بعض الأمثلة.  منذ البداية، 
كان الاتحاد الأوروبي هو مشروع سلام. لقد تم تصميمه مبدئيا بعد الحرب الأهلية 
الأوروبية الكبيرة لمنع حرب أخرى على أرض أوروبية ولاحقا للتغلب على انقسام 
الحرب الباردة. في الحقيقة، كان الإنجاز الضخم في الســـنوات الأخيرة الانضمام 

السلمي للدول الشرقية الأعضاء الجديدة. 
ولكن الطريقة المختارة، والمعروفة بطريقة "مونيت" (على اســـم أحد المؤسسين 
وهو جين مونيت) تمثلت في تجميع أوروبا معا من خلال التكامل الاقتصادي، من 
خلال سياسات تتبناها النخبة السياسية وليس من خلال النقاش العام. وفي العقود 
الأخيرة، كانت هذه الأساليب هي بشكل واسع أساليب سوق. وبصفة خاصة، كانت 
معاهدة ماســـتريخت، التي تم توقيعها بعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة، والتي 
أنشـــأت الاتحاد الاقتصادي والنقدي ووضعت الأساس للعملة الموحدة، كانت حلا 
وســـطا بين الليبرالية الجديدة لمارجريت تاتشـــر والنزعة الأوروبية لجاك ديلورز، 
رئيـــس المفوضية في ذلك الوقت.  وكان الناتج هو "معايير التقارب" (وهو المرادف 
الأوروبـــي للتكيف الهيكلي)، التـــي حدّت من حجم عجز الميزانيـــة القومية، وعدم 
رغبة في زيادة الإنفاق وإعادة التوزيع على المستوى الأوروبي. في الحقيقة، انضم 
الأعضاء الجدد من الدول الشـــرقية بشـــروط أقل ســـخاء بكثير من الأعضاء الجدد 
السابقين. وعلاوة على ذلك، يكشف الفراغ السياسي الذي خلّفه تكاثر الرؤساء ما 
هو في الحقيقة إدارة صغيرة نســـبيا أمام أعين الجماهير. ولأنه لا يبدو أن هناك 
سياســـة، فإن الاتحاد الأوروبي يُنظر إليه على أنه مجرد طبقة أخرى من التنظيم.  
بالنسبة للجيل الأصغر الذي لم يشهد الحربين العالميتين أو الحرب الباردة، يبدو 
الاتحاد الأوروبي ليس كمشـــروع ســـلام ولكن كبيروقراطية ليبرالية جديدة. وهذا 
هو الســـبب في أن في انضمام اليسار والخضر إلى اليمين الذي يعاني من رهاب 
الأجانب في التصويت ضد الاســـتفتاءات في فرنســـا وهولنـــدا وأيرلندا. لقد كان 
المنتدى الاجتماعي الأوروبي، على سبيل المثال، والذي حتى وقت قريب حشد كثير 
من شباب الراديكاليين خلف برنامج مضاد للحرب ومضاد لليبرالية الجديدة، كان 

مساحة انتشرت فيها الاتجاهات المضادة للاتحاد الأوروبي. 
بطريقـــة ما، يحتاج التأييد الشـــعبي للاتحـــاد الأوروبي إلى إعـــادة التعبئة. 
وربمـــا تكون هذه هـــي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمـــة العالمية الحالية الآن 
حيـــث يصبح من الواضح مـــدى الصعوبة التي يجدها الرئيـــس الأمريكي، باراك 
أوباما، للتصرف بشـــكل حاســـم. وبالطبع هناك حاجة إلى وجـــود هياكل جديدة 
أكثر ديمقراطية. ويجب أن يكون هناك رئيس منتخب، على سبيل المثال. كما يجب 
أن يكون هناك أســـرة ضريبية على مســـتوى أوروبي من شأنه أن يسمح للاتحاد 
الأوروبـــي بتطوير درجة ما من الاســـتقلال – الضرائب على الكربون، على ســـبيل 
المثال، أو الضرائب على المضاربة الدولية (المعروفة بضريبة توبين). ولكن لا يمكن 
تحقيـــق هذه الأمور إلا من خلال الضغط السياســـي. وهـــذا يعني أن على الاتحاد 
الأوروبي أن يعيد بناء نفســـه كمشروع سلام (وسلام أخضر) وليس مشروع سوق 

أصولي. 

ماري كالدور 
الشبيبة العمانية

كوبنهاجن وعودة مالتس 
  قبل نهاية عام 2009  انعقدت قمة كوبنهاجن (7  ـ 18  ديســـمبر )  لمناقشـــة مشـــكلة 
تغيـــرات المنـــاخ وآثار التقـــدم الصناعي عليهـــا وخاصة فيما يتعلـــق بالانبعاث 
الحـــراري وتأثيراتهـــا على مســـتقبل البشـــرية .  وإذ لم تحقق هذه القمـــة (  اتفاق 
كوبنهاجن 2009)  النتائج المأمولة في وضع حد للممارســـات غير المسئولة بتجاهل 
التأثيرات المناخية للانتـــاج الصناعي في الدول الصناعية المتقدمة وبعض الدول 
الناميـــة (  الصين والهند )، فقد أبرزت ـ من ناحية أخرى ـ زيادة الوعي العالمي بهذه 
المشكلة ، وظهور رأي عام عالمي ـ في معظم الدول ـ للضغط على الحكومات ودوائر 
التأثير في النشـــاط الاقتصادي حفاظا على مســـتقبل الكوكـــب الذي نعيش عليه .  
وقـــد وضع أمام الجميع أن الســـعي المحموم لدى العديد من الـــدول لزيادة (  لنمو 
الاقتصـــادي )  أو لتعظيم الأرباح لدى معظم الشـــركات الكبرى ، قد تكون له عواقب 
بالغة الخطورة على مستقبل البشرية .  وبذلك أعادت هذه القمة طرح موضوع النمو 
الاقتصادي كهدف وحيد لتقدم البشـــرية ، وأظهرت ما يرد عليه من تكلفة ، والتي قد 
تكون فادحة بل وقد تهدد اســـتمرار الحياة نفســـها .  وإذا كان علـــم الاقتصاد ، هو 
بشـــكل عام علم حســـابات المنفعة والتكلفة ، فيبدو أننا في اندفاعنا لزيادة الانتاج 
بـــأي ثمن قد نســـينا ـ التكاليف المدمرة لذلك على الطبيعة ، ومن ثم على مســـتقبل 
الحيـــاة .  وبذلك لـــم يعد النمو هدفا مطلقا أو بلا حـــدود ، وإنما هناك مقايضة بين 

منافع النمو وتكاليفه . 
ويعيد هذا الحديث عن حدود النمو إلى الذاكرة كتابات الاقتصادي الانجليزي 
مالتس في بداية القرن التاســـع عشـــر .  وكان كتاب مالتس عن الســـكان وكذا كتاب 
زميلـــه ريكاردو عـــن الاقتصاد السياســـي ، صدمة لروح التفاؤل التـــي غلبت على 
العصـــر والتي أشـــار إليها آدم ســـميث في ثروة الأمم ، عندما بـــين هذا الأخير أن 
الثـــورة الصناعية ـ ولم يكـــن هذا الاصطلاح قد ظهر بعد ـ تبشـــر بالرخاء نتيجة 
الحريـــة الاقتصادية والتوافق بـــين المصالح الخاصة والمصلحـــة العامة .  قد جاء 
اكتشـــاف ريـــكاردو لظاهرة تناقس الغلة كـــدش بارد على هذه النظـــرة التفاؤلية ، 
وازدادت الصـــورة قتامة بمقولـــة مالتس بأنه لافائدة من النمـــو لأن كل زيادة في 
الانتاج ســـوف تؤدي إلى زيادة الســـكان ، وبالتالي تلتهما زيادة الأفواه الجائعة .  
ولذلـــك فلا مفر ـ عند مالتس ـ من بؤس الفقـــراء .  فالتقدم الصناعي وإن كان يغني 
الأثرياء الذين تتحســـن أحوالهم بزيادة الارباح ، فإنه يبقي مصير العمال والفقراء 
محتوما .  فكل زيادة في الأجور ســـوف تصحبها زيادة مقابلـــة في إعداد أولادهم ، 
وتظل الأجور عند مســـتوى الكفاف .  وهكذا اصطبغ الفكر الاقتصادي بهذه النظرة 
التشـــاؤمية حتى قيل عن الاقتصاد بأنه العلم الكئيب .  ولحســـن الحظ جاء نجاح 
الثورة الصناعية خلال القرنين التاســـع عشر والعشـــرين مكذبا نظريات ريكاردو 
ومالتس في تفســـير الواقع .  فإذا كانت الزراعة تعـــرف تناقص الغلة ، فقد جاء من 
يقـــول بأن الصناعة ـ على العكس ـ تعرف تزايد الغلة مع الانتاج الكبير والفورات 
الاقتصاديـــة .  وعلى أي حال فإن مفهوم تناقص الغلة ليس عيبا في الاقتصاد بقدر 
ما هو ميزة حيث أبرز أهمية تحقيق التوازن في استخدام مختلف عناصر الانتاج ، 
ومن ثم زيادة الكفاءة .  وهكذا تحولت مقولة ريكاردو المتشـــائمة إلي نعمة ساعدت 
على تقدم علم الاقتصاد بظهور ما عرف بالتحليل الحدي الذي هو أســـاس التفكير 
الاقتصادي المعاصر .  وهكذا اســـتعاد ريكاردو مكانته .  ومع ذلك لم يختف مالتس ، 
بـــل كان يختبـــيء ـ هذه المرة ـ في دول العالم الثالـــث في مصر والهند وبنجلادش 
وأمثالهـــا ، وليس في معقل الصناعة في إنجلتـــرا أو غيرها في أوروبا والولايات 
المتحـــدة .  لقد أخذ التصنيع شـــكلا مختلفا في دول العالم الثالـــث .  حقا لقد أفادت 
هـــذه الدول من التصنيع ومن التقدم العلمي بصفة عامة ، ولكن النتيجة المباشـــرة 
للاندمـــاج في العالم الصناعي لمعظم هذه الـــدول كانت نقصا في معدلات الوفيات 
بشـــكل كبير مع اســـتمرار معدلات الولادة على ما هي ، وبالتالي عرفت دول العالم 
الثالث ـ مع الثورة الصناعية ـ طفرة في السكان .  فرغم الثورة الصناعية ـ أو ربما 
يســـببها ـ أصبـــح العالم الثالث يمثل أكثر من ثلثي ســـكان العالـــم ، وأهم من هذا 
أصبح المســـئول الرئيسي عن الزيادة الســـكانية في العالم ، في الوقت الذي تعرف 
بعض الدول الصناعية ـ خاصة في أوربا ـ تناقصا مستمرا في أعداد سكانها .  لقد 
احتاجت البشـــرية إلى مئات الآلاف من السنين حتي تبلغ المليار نسمة ، وفي خلال 
القرن العشـــرين وحده تمت إضافة أكثر من أربعة مليارات من البشـــر ، كان العالم 
الثالث مسئولا عن اغلبها .  وهكذا عاد مالتس من جديد ليصف أحوال العالم الثالث 
دون الدول الصناعية . ولكن نظرية مالتس لم تكن فقط نظرية للتزايد الســـكاني ، بل 
أن الجزء المكتمل لها هو أن الموارد الطبيعية لاتستطيع مجاراة الزيادة السكانية .  
وكانت نظريته تقوم على أن الزيادة الســـكانية تزيد بمتوالية هندسية في حين أن 
المواد الغذائية (  الموارد الطبيعية )  لاتزيد إلا بمتوالية حســـابية .  وبذلك فإن جوهر 
نظريـــة مالتس هو أنها نظرية لحدود النمو حيث لاتلاحق الموارد الطبيعية النمو 
الســـكاني .  وفي عام 1972  أصدر نادي روما ـ أحد منظمات المجتمع المدني ـ تقريرا 
مهما بعنوان حدود النمو ، معيدا أفكار مالتس إلى الساحة بشكل مختلف ، ومقررا 
أن للنمو حدودا ليس فقط نتيجة لزيادة البشـــر ، وإنما أيضا من حيث مدي توافر 
المـــوارد الطبيعية .  ولذلك لم يقتصر هذا التقرير على بيان آثار الزيادة الســـكانية 
علي الأداء الاقتصادي ، وإنما أشـــار إلي أهم ما يـــرد عليه من قيود ، وخاصة فيما 
يتعلـــق بمدى توافر المـــوارد الطبيعية .  ومن هنا بدأت تظهـــر قضية البيئة ومدى 
قدرتهـــا على اســـتيعاب اثار النمو الاقتصادي .  النمو الاقتصـــادي ليس منحة بلا 
ثمـــن ولا هو يتم بدون تكلفة في عالم غير محـــدود .  فنحن نعيش في عالم محدود ، 
والبيئة ليســـت وعاء بلا قرار لاستيعاب مخلفات الانتاج وعوادمه ، كما أن الموارد 
الطبيعيـــة لاتوجد بكميات غير محدودة .  البيئة أمانة في أعناقنا ولابد أن نعاملها 
برفق ومسئولية عند الانتاج والاستهلاك .  فهناك تكلفة اجتماعية تتمثل في إفساد 
البيئة بما يلقي فيها من عوادم في البحار والأنهار ، أو ما يتسرب إليها في الهواء 
من غازات ومواد ســـامة ، أو ما يترتب على إهدار الغابات واستنفاد المواد الأولية 
وإفنـــاء العديد مـــن الكائنات الحية .  النمـــو الاقتصادي لم يعد هديـــة مجانية من 

الطبيعة ، ولكنه يتم بثمن تتحمله البيئة ، وقد يكون ثمنا مرتفعا رغم أنه مؤجل . 
د . حازم الببلاوي
الاهرام

الثورة الخضراء في إيران                           
منـــذ اندلاع الأزمـــة الداخلية الإيرانية فـــي أعقاب الانتخابات الرئاســـية التي 
أجريـــت في 12 من يونيو من العام 2009، لـــم يتوقف الجدل داخل الولايات المتحدة 
حول السياسة التي يجب اتباعها في التعامل مع المعارضة الإيرانية، أو ما اصطلح 
بعـــد ذلك على تســـميتها بـ "الحركة الخضـــراء". وانقســـمت الآراء بين من يرى أن 
مصلحة المعارضة في إيران أن تنأى واشـــنطن بنفســـها عـــن التدخل في الصراع 
الداخلي تفاديًا، لاتهام المعارضة بالعمالة للخارج والســـعي لإســـقاط النظام. ومن 
ينادي بضرورة أن تضع الولايات المتحدة الديمقراطية، وحقوق الإنســـان في إيران 
على أجندة المحادثـــات مع الأخيرة. ومع ذلك يؤكد خلجي على أن مصالح المجتمع 
الدولي قد التقت مع مصالح الحركة الديمقراطية في إيران في اللحظة الراهنة، رغم 
أن اهتمام الجانبين مختلف، فالأول يركز على البرنامج النووي الإيراني في حين أن 
الشاغل الرئيس للمعارضة الإيرانية هو تأمين الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان 
الأساســـية ودمج البلد في المجتمع الدولي. ويبرر خلجي ذلك بأن تحقيق الســـلام 
في المنطقة والديمقراطية في إيران أمران لا ينفصلان. "وذلك لأن القوى ذاتها التي 
تهدد السلام في المنطقة، هي القوى ذاتها التي تهدد الديمقراطية وتستخدم القمع 
ضد الشـــعب الإيراني". واعتمـــادًا على ذلك يقدم خلجي مجموعـــة من التوصيات 

للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، تتمثل في ثلاثة أمور رئيسة:
أولاً: إضعاف الحكومة العســـكرية في إيران والضغط على الحرس الثوري، من 

خلال استهداف القدرات المالية والعسكرية للحرس الثوري الإيراني.
ثانيًا: مســـاعدة الإيرانيين على الاتصال بالعالـــم الخارجي، وتبدو أهمية هذه 
الخطـــوة بالنظر إلى أن "علي خامنئي" - المرشـــد الأعلـــى للجمهورية - ينظر إلى 
وســـائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بوصفها أدوات غربية 
لهزيمتـــه، كما يقـــول خلجي. ومن ثم فهو ينظر إلى كل المدونين والكتاب ونشـــطاء 
حقوق الإنســـان، بل وحتى بعض رجال الدين المتنقدين له، على أساس أنهم جنود 

الغرب في هذه الحرب. 
كما ينفق النظام الإيراني مليارات الدولار من أجل التحكم في البث التليفزيوني 
والإذاعي، وفلترة الإنترنت، وفرض رقابة على المنتجات الثقافية الغربية، والتصنت 
علـــى المكالمات الهاتفية واســـتجواب الفنانين والكتاب وأســـاتذة الجامعات الذين 
يسافرون إلى الغرب لمهرجانات ثقافية أو مؤتمرات.ولذلك فإن عمل ثقوب في جدار 
هـــذا الســـجن الكبير - كما يقول خلجي - وتســـهيل انفتاح إيـــران على العالم من 
شـــأنه تقديم مســـاعدة كبيرة للحركة الديمقراطية في إيران. ويكون ذلك من خلال 
حث شـــركات الإنترنـــت الكبرى في الغـــرب على العمل مع النشـــطاء، لإيجاد طرق 
للتواصل، وفضح الشـــركات التي تزود إيران بتكنولوجيـــا الرقابة على الإنترنت، 
بحيث لا يجب أن تكون إيران قادرة على اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة لأغراض 
الأصولية والشـــمولية. كما يجب على المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة، تســـهيل حصول المواطنين الإيرانيين على الفيزا بشكل يمكنهم 

من السفر للخارج.
ثالثًـــا: يجب على الولايات المتحدة أن تميز بين الديمقراطية وحقوق الإنســـان، 
فالإيرانيـــون يحتاجـــون لدعم المجتمع الدولي فيما يخص حقوق الإنســـان، وكثير 
من المســـئولين الذين يشـــاركون فـــي انتهاكات حقـــوق الإنســـان يتبعون الحرس 
الثـــوري، وعلى مقربة من الفريق الذي يدير البرنامج النووي. فعلى ســـبيل المثال، 
أدين الجنرال محمد رضا نقدي - قائد ميليشـــيا الباســـيج والموضوع على القائمة 
الســـوداء للأمم المتحدة - بالسجن لمدة ثلاثة أشـــهر، لتورطه في تعذيب السجناء. 

وقد شارك أيضًا في قمع الطلاب خلال الحركة الطلابية في عام 1999.
ويشـــير خلجي أخيرًا إلى أن دعم حقوق الإنســـان في إيران ليس مجرد قضية 
أخلاقية، ولكن ينبغي أن تكون سياســـة استراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة. 
"فالشـــعب الإيراني، في ظل حكومة ديمقراطية، يمكن أن يكون شريكًا موثوقًا لبناء 
الســـلام الإقليمي في الشرق الأوسط، ومثالاً للدول الإســـلامية الأخرى في طريقها 
نحو الديمقراطية". يشـــير "فاريبورز غادار" إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران، من 
قبيل موت آية الله منتظري القائد الروحي للمعارضة، والمحاكمات الاســـتعراضية 
والقمـــع الذي يمارســـه النظام الإيراني ضـــد المتظاهرين، تـــدل على حدوث تحول 
جذري في البيئة السياسية الإيرانية. فرغم التحذيرات المتكررة من قبل قادة النظام 
والحرس الثوري الإيراني والباســـيج والشـــرطة من أن المظاهرات ســـيتم التعامل 
معهـــا بحـــزم، والقبض على المتظاهريـــن، فإن مظاهرات الإصلاحيـــين والمعارضة 
استمرت بل أصبحت أكثر جرأة مما كانت عليه عقب انتخابات يونيو 2009.وبمرور 
الوقـــت تنتقل الحركة الخضراء الإيرانية - كما يقـــول غادار- من معارضة حكومة 
أحمدي نجاد إلى معارضة النظام والمرشـــد الأعلى علي خامنئي، فشـــعارات "الموت 
للديكتاتور" التي رفعها المتظاهرون، وتمزيق صور الخميني ومطالب العدالة تظهر 

أن الحركة تتحدى شرعية النظام الإيراني.

محمود عبده علي 
تقرير واشنطن 

الفيل الهندي يندفع بقوة 
خلال الأزمة الاقتصادية

الأزمة؟ أية أزمة؟ صانعو السياســـة الهندية لا يطرحون سؤالاً متهاوناً من هذا 
القبيل. لكن الهند مرت «بأزمة جيدة». ومهمتها الآن هي تفكيك المساندة غير العادية 
التي أُعطِيت للاقتصاد والتحرك بقوة لتحقيق الإصلاحات اللازمة لاستدامة النمو 
الســـريع والشـــامل. في الأســـبوع الماضي حين عرض وزير المالية الهندي، براناب 
موكرجـــي، الميزانية، قال إن الهند كانت قبل ســـنة في مواجهة تحد مزدوج: الأزمة 
المالية العالمية والرياح الموســـمية الرديئة. ثم قال: «أســـتطيع القول الآن بثقة إننا 
تجاوزنا هاتين الأزمتين على نحو جيد». بحلول الربع الثاني أظهر الاقتصاد علامات 
على التحول، والآن، بالقرب من نهاية العام، يبدو على الهند أنها تعود بسرعة إلى 
السنوات القوية السابقة على عام 2008». في السنة المالية 2009/2008 توسع الناتج 
المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 6.7 في المائة. ومن المتوقع أن يتوسع هذه السنة 
بنسبة 7.2 في المائة. إذا كان الاقتصاد الهندي قد أفلح في اجتياز هذا الاختبار بهذا 
القـــدر الضئيل من الأضرار، فحتى المحللـــين الحذرين يتعين عليهم أن يكونوا أكثر 
تفاؤلاً بخصوص المستقبل. برامج التحفيز تترتب عليها تكاليف معينة. في السنة 
المالية 2008/2007 توســـع العجز المالي العام للحكومة المركزية من 2.6 في المائة من 
النـــاتج الإجمالي المحلي ليصل إلى رقم (مؤقت) هـــو 5.9 في المائة للفترة 09/2009 
(؟)، مع رقم تقديري هو 6.5 في المائة للعام الحالي. فإذا أدرجنا العجز في الولايات 
الهندية، فإن الرقم ســـيقفز من 4 في المائة من الناتج في 2008/2007 ليصل إلى 8.5 
فـــي المائـــة في 2009/2008، مع توقعات بأن يصل الرقم إلى 9.7 في المائة لهذا العام. 
النمو الاسمي في الناتج المحلي الإجمالي الهندي كان يزداد في المتوسط بنسبة 14 
في المائة بين الســـنة المالية 2005/2004 والســـنة المالية 2010/2009. من شأن ذلك أن 
يجعل العجز بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قابلاً تماماً للاستدامة. 
أتمنى لو أن ذلك ينطبق بالدرجة نفســـها على بريطانيا. مع ذلك، اســـتمرار العجز 
بالنســـب التـــي من هذا القبيل ليس أمـــراً مرغوباً. أولاً، معظـــم الإنفاق، خصوصاً 
على الأســـمدة والمـــواد الغذائية ومبالغ الدعـــم للنفط، تســـتهدف غاياتها بصورة 
رديئـــة. ثانياً، انهارت مدخرات القطاع العام مـــن 5 في المائة من الناتج المحلي في 
2008/2007 إلـــى 1.4 فـــي المائة من الناتج في 2009/2008. هـــذا الاتجاه بحاجة إلى 
أن يتم عكســـه. قبل الأزمة ســـجل إجمالي مدخرات الهند نســـبة عالية بلغت 36 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى الميزات الجذابة لرأس المال الأجنبي 
طويل الأجل في الهند، فإن من شـــأن ذلك أن يتيح الحصول على نســـبة استثمارية 
تقارب 40 في المائة من الناتج المحلي. حين تكون النســـبة الاستثمارية مرتفعة إلى 
هـــذه الدرجة، فإن بإمكانها تحقيق ما نســـبته 10 في المائة من النمو. بل إنها ربما 
تحقق نســـبة أعلى حتى من ذلك: طالما أن حصة الفرد الهندي من الناتج (محسوباً 
بمعـــادل القوة الشـــرائية) يعادل تقريباً 7 في المائة من حصـــة الفرد الأمريكي، فإن 
إمكانيـــة النمو الســـريع تبلغ درجة هائلة. مدى التفـــاؤل أصبح بادياً للعيان خلال 
أســـبوع أمضيته في الهند في الشـــهر الماضي. من بين العلامات البارزة كان هناك 
مؤتمر حول كتاب يتألف من مجموعة مقالات، على شـــرف مونتيك سينج ألُوواليا، 
نائـــب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط، الذي يعتبر بعد رئيس الوزراء الهندي، 
مانموهان ســـينج، أقوى صانعي السياسة في الهند خلال العقدين الأخيرين (وهو 
صديق لي منذ 39 ســـنة).* لفت نظري بشـــدة النغمة المتفائلـــة للمقال الذي يتناول 
«الأداء الاقتصادي الكلي والسياسات، 2009/2008»، بقلم شانكار أتشاريا الذي عمل 
في الســـابق في منصب كبير المستشـــارين الاقتصاديين للحكومـــة الهندية. يعتبر 
الدكتور أتشـــاريا أكثر محللي الاقتصاد الهندي رصانة. والواقع أن الكتاب يعطي 
إحساســـاً قوياً بالثقة في النخبة التكنوقراطية في الهند وفي آفاقها المســـتقبلية. 
ونلمس الثقة نفســـها بـــين نخبة رجال الأعمـــال. هذه الثقة تجعل مـــن الهند بلداً 
مختلفاً تماماً عن الهند التي كنت أعرفها حين كنت كبير الاقتصاديين المتخصصين 
في مناطق الهند في منتصف الســـبعينيات، عندما كنت أعمل مع البنك الدولي. إن 
ظهور إجماع النخبة حول الوجهة التي تسير إليها الهند لهو أمر واضح لأي زائر 
يأتي إلى الهنـــد بصورة منتظمة. حين دخلت مقر وزارة التجارة، التي كانت معقل 
معارضي الأســـواق المفتوحة في السبعينيات، ذهلت من أحد الملصقات التي تصف 
الهند بأنها «أكبر ديمقراطية للســـوق الحرة في العالم». ســـمة أخرى هي الاعتقاد 
بأن واقعية السياســـات الهندية، خصوصـــاً فيما يتعلق بالماليـــة العالمية وميزان 
المدفوعات، تبين أنها صحيحة. المسؤولون عن بلد ضخم لديه هذا العدد الهائل من 
الأشـــخاص الضعفاء أمام المشكلات الاقتصادية محقون في ارتيابهم ونفورهم من 
أن يجعلـــوا اقتصاد بلدهم رهينة للاتجاهات العامة المعادية للمجتمع لدى القطاع 
المالي. كان هذا هو موضوع مقال بقلم راكيش موهان، النائب السابق لمحافظ البنك 
المركـــزي الهندي. مع ذلك، الحذر لا يعني القصور الذاتي. قائمة الدكتور أتشـــاريا، 
التي تشـــتمل على الإصلاحات اللازمة، تضم «البنيـــة التحتية، والزراعة، وقوانين 
العمـــل، والمصارف، والطاقة، والتعليم، وتجارة التجزئة». لحســـن الحظ، فإن بلداً 
كبيراً مثل الهند يســـتطيع أن يتحمل النمو السريع حتى لو ظلت البيئة الخارجية 
أقـــل وداً مما كان عليه الحال في الســـابق. لكن هذا يجعل رفـــع العقبات الداخلية 
أمام النمو أكثر إلحاحاً حتى من ذي قبل. البيئة الخارجية لها أهميتها كذلك، على 
الأقل من ثلاثة اعتبارات. الأول، أن الهند اقتفت أثر الصين في كونها أصبحت أكثر 
انفتاحـــاً بكثير عن ذي قبل في مجال التجارة. والواقع أن نســـبة التجارة الهندية 
في البضائـــع والخدمات (في المجالات غير المنظورة) فـــي الناتج المحلي الإجمالي 
عـــام 2008 كانت عند النســـبة التي كانت عليها الصين عـــام 2003. الثاني، أن الهند 
تعتمد على الوصول إلى المواد الخام الأجنبية، خصوصاً الطاقة. رغم جميع حالات 
الإحبـــاط وخيبة الأمل، إلا أن النظام السياســـي الهندي لا يزال صالحاً للعمل. كما 
يجادل الفصل الخاص بالأســـس الاقتصادية الكلية للنمو (في نشـــرة الاستعراض 
الاقتصادي)، فإنه حتى «التكاليف البيرقراطية المرتفعة إلى حد لا يغتفر للهند تشبه 
الموارد الثمينـــة المدفونة في باطن الأرض». يمكن تحقيق الكثير إذا ابتعدت الدولة 
عن الطريق. وســـيكون شـــرطها هو أن تفعل فرنسا الشيء نفســـه لصالح الاتحاد 

الأوروبي. 
مارتن وولف
الاقتصادية

روبرت غيتس


